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عدّ الأمن القانوني     :  ملخص شريعي، حيث يُ
ّ
برز هذه الورقة البحثية أهميّة الأمن القانوني وأثره على النّص الت تُ

بالقوانين   والمؤسسات  الأفراد  ثقة  يعزز  مما  القانونية،  المنظومة  داخل  والوضوح  الاستقرار  تحقيق  في  جوهريًا  عنصرًا 

إلى ضمان معرفة الأشخاص بحقوقهم   التعديلات السارية. فهو يهدف  أو  الغموض  والتزاماتهم بشكل دقيق، والحدّ من 

ؤدي إلى اضطراب قانوني يمس بالمراكز القانونية للأفراد ويؤثر على استقرار المعاملات  .المفاجئة التي قد تُ

واضحة   القوانين  تكون  أن  ب 
ّ
يتطل حيث  التشريعية،  النّصوص  جودة  على  مباشر  بشكل  القانوني  الأمن  يؤثر 

استقرار   تراعي  التأويلات، كما يستلزم اعتماد منهجية تشريعية  إلى تعدد  الذي قد يؤدي  التّعارض  ومُتسقة وخالية من 

ستجدات دون المساس  القواعد القانونية، بحيث تخضع أي تعديلات أو تحديثات لعملي
ُ
ة مدروسة تضمن التكيف مع الم

 بالحقوق المكتسبة، ممّا يسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ الثقة في النظام التشريعي.

 المنظومة القانونية.  ;النص التشريعي ;الامن القانونيالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
    This research paper highlights the importance of legal certainty and its impact on 

legislative texts. Legal certainty is considered a fundamental element in achieving stability and 

clarity within the legal system, thereby strengthening individuals' and institutions' confidence 

in the prevailing laws. It aims to ensure that people are fully aware of their rights and 

obligations, while minimizing ambiguity or sudden amendments that could lead to legal 

uncertainty, affect individuals' legal positions, and disrupt the stability of transactions. 

Legal certainty directly influences the quality of legislative texts, as it requires laws to 

be clear, consistent, and free from contradictions that could result in multiple interpretations. 

It also necessitates the adoption of a legislative methodology that considers the stability of legal 

rules, ensuring that any amendments or updates undergo a well-considered process that allows 

adaptation to new developments without infringing on acquired rights. This, in turn, contributes 

to strengthening the rule of law and consolidating trust in the legislative system. 
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  المقدمة:

يُعد مبدأ الأمن القانوني أو الاستقرار القانوني من أبرز دعائم الدولة القانونية، إذ يمثل الضمانة  

الأساسية لحماية الأفراد من التقلبات المفاجئة أو التغييرات الجذرية في النظام القانوني. ويهدف هذا المبدأ  

الثبات والاستقرار في العلاقات القان ونية، سواء كانت بين الأفراد بعضهم مع  إلى تحقيق قدر معقول من 

بعض أو بينهم وبين الدولة، مما يفرض على السلطات العامة التزامًا باحترام هذا الاستقرار. وتكمن الغاية  

في  بالثقة  شعورهم  وتعزيز  للأفراد،  القانونية  المراكز  في صون  القانوني  الأمن  مبدأ  إعمال  من  الأساسية 

م دون خوف من مساس أو انتقاص، مما يسهم بدور حاسم في إرساء أسس  استمرارية حقوقهم وحرياته 

 .(211، ص 2021)علي هنان   ()  .الفرديةدولة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات 

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق مبدأ الأمن القانوني لا يعني الجمود القانوني المطلق، بل يقتض ي تحقيق  

استقرار   على  الحفاظ  ومتطلبات  الواقع  مستجدات  لمواكبة  التشريعي  التطوير  بين ضرورة  دقيق  توازن 

مدروسة   بطريقة  القانونية  التعديلات  تتم  أن  يتعين  لذلك،  القانونية.  آجال  العلاقات  إقرار  مع  ومبررة، 

انتقالية مناسبة تتيح للأفراد التكيف مع القوانين الجديدة دون المساس بحقوقهم المكتسبة أو مفاجأتهم  

 .بتغييرات غير متوقعة

 الاشكالية: 

إذا كان تحقيق أهداف وغايات القانون في المجتمع يستوجب تطبيق مختلف مبادئ الأمن القانوني  

 على المنظومة القانونية بأكملها، فما تأثير هذا التطبيق على النص التشريعي؟

 : التكريس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني 01

يُعد مبدأ الأمن القانوني فكرة قديمة من حيث النشأة، إذ ظهر لأول مرة كمصطلح قانوني في ألمانيا  

، حينما أكدت المحكمة الفدرالية الألمانية دستورية هذا المبدأ واعتبرته يتجلى أساسًا في حماية  1961عام  

بعد، حيث ا دوليًا فيما 
ً
اعتراف المبدأ  الأوروبية سنة    الثقة المشروعة. وقد لاقى هذا  العدل  كرسته محكمة 

من خلال قرارات تتعلق بحماية الثقة المشروعة، كما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة    1962

 .أهمية مبدأ التوقع القانوني كأساس جوهري للأمن القانوني 1981

ضمن حقوق الإنسان الطبيعية إلى جانب الحرية    1991وفي فرنسا، أدرج مبدأ الأمن القانوني سنة  

والملكية، حيث رأى فلاسفة الثورة الفرنسية أن الأمن يشكل حماية للأشخاص والممتلكات. ومن ثم، توسع  

تقرار القانوني. ومع  مجال مفهوم الأمن القانوني ليشمل حماية الحقوق بوصفها أداة لضمان اليقين والاس

ذلك، فإن المجلس الدستوري الفرنس ي كثيرًا ما يواجه صعوبات في القضايا التي يتناولها فيما يتعلق بتفسير  

 في نصوص قراراته
ً
 .هذا المبدأ، دون أن يظهر مصطلح "الأمن القانوني" صراحة
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 على مبدأ الأمن القانوني في الفصل التاسع )
ً
(، الفقرة  09أما في إسبانيا، فقد نص الدستور صراحة

( القانونية، وعمومية النصوص، وتطبيق  03الثالثة  (، حيث أكد على ضمان الشرعية، وتراتبية القواعد 

 عن تكريس الأمن القانوني ومنع تعسف السل 
ً
 .طات العامةالقانون الأصلح بأثر غير رجعي، فضلا

 على احترام    وفي البرتغال، تمّ 
ّ
الاعتراف بالأمن القانوني ضمنيًا من خلال المبادئ الدستورية التي تحث

لدى   الثقة  ببناء  ترتبط  قانونية  قيمة  يمثل  الأمن  أن  اعتُبر  حيث  المجتمع،  وحقوق  القانونية  العلاقات 

 .المواطن تجاه النظام القانوني

الجزائر سنة   في  الدستوري الأخير  التعديل  ومع  يتجلى استجابة المشرع  2020وعلى صعيد آخر،   ،

الوطني للاتجاه العالمي الذي أولى أهمية متزايدة لمبدأ الأمن القانوني، لاسيما مع ارتباطه الوثيق بمفاهيم  

 في ديبا
ً
جة الدستور، حيث نصت على أن دولة القانون الحديثة. وقد تم تكريس هذا المبدأ لأول مرة صراحة

الدستور يكفل الفصل بين السلطات، والتوازن بينها، واستقلال العدالة، والحماية القانونية، ورقابة عمل  

، بوضوح على  4، الفقرة  34السلطات العامة، وضمان الأمن القانوني والنظام الديمقراطي. كما نصت المادة  

وني، عند وضع التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات، بضمان سهولة  أن الدولة تلتزم، تحقيقًا للأمن القان

 .الوصول إلى النصوص القانونية، ووضوحها، واستقرارها

ولا شك أن إدراج مبدأ الأمن القانوني ضمن النصوص الدستورية يعكس إرادة المشرع في ترسيخ بيئة  

مما   القانوني،  النظام  في  الأفراد  ثقة  وتعزز  والحريات  الحقوق  حماية  تضمن  وواضحة،  مستقرة  قانونية 

 .يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء دولة المؤسسات

:
ً
 دور الأمن القانوني في تكريس الحقوق والحريات وتحقيق التنمية الاقتصادية أولا

 دور الأمن القانوني في تكريس الحقوق والحريات  -1

إلى حماية حقوق وحريات   إذ يسعى  الحديثة،  القانونية  الدولة  أهم ركائز  القانوني من  يُعتبر الأمن 

الأفراد عن طريق تنظيم علاقاتهم ضمن قواعد قانونية دقيقة وواضحة. ولا يمكن تصور ممارسة الحقوق  

 .لاتوالحريات بصورة فعالة دون وجود إطار قانوني يحقق اليقين والاستقرار في المعام 

يسعى القانون إلى تحديد الحقوق والواجبات وكيفية ممارستها، مما يجعل الحق وليدًا للقانون ونتاجًا  

الضوابط   وفق  بحرية  حقوقهم  ممارسة  من  الأفراد  يتمكن  قانونية صريحة،  قواعد  فبوجود  له.  طبيعيًا 

ق، خاصة في ظل التضخم  المحددة. غير أن القاعدة القانونية قد تتحول في بعض الأحيان إلى تهديد للحقو 

ويقوض   الأفراد  ثقة  يضعف  مما  إليها،  الوصول  صعوبة  أو  القانونية  النصوص  غموض  أو  التشريعي 

 .شعورهم بالأمن القانوني
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وقد أكدت التجارب الدستورية عبر العالم أن استقرار النصوص القانونية ووضوحها يمثلان حجر  

الحقوق الأساسية وغير الأساسية، وبين   بين  التمييز  يتيح  فالقانون  والحريات.  الحقوق  في ضمان  الزاوية 

 .حقوق الغير الحقوق الشخصية والحقوق العامة، بما يضمن ممارسة الحريات دون تجاوز أو تعدٍ على

 الرقابة الدستورية كضمانة لحقوق الإنسان وحرياته أهمية -2

القانوني،  الأمن  مبدأ  وترسيخ  والحريات  الحقوق  حماية  في  أساسيًا  دورًا  الدستورية  الرقابة  تلعب 

وذلك عبر التأكد من مطابقة القوانين العادية لأحكام الدستور. وتتنوع الرقابة الدستورية بحسب الجهة  

 ( 39، ص2012)محمد بوجلال،    .التي تباشرها إلى رقابة سياسية وأخرى قضائية

حيث   الدستورية،  المجالس  أو  البرلمانات  مثل  سياسية  هيئات  قبل  من  تمارس  السياسية  فالرقابة 

تتولى هذه المؤسسات فحص مدى مطابقة النصوص التشريعية للدستور قبل أو بعد صدورها. وتعد فرنسا  

تقوم هيئات مثل  والجزائر من أبرز الدول التي تأخذ بنظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين، حيث  

 .المجلس الدستوري بمهمة النظر في دستورية القوانين والتشريعات قبل دخولها حيز التنفيذ

النزاع بشأن عدم   الرقابة القضائية، فتُمارس من قبل جهات قضائية مستقلة، حيث يتم رفع  أما 

عتبر الولايات المتحدة الأمريكية ومصر من النماذج  
ُ
دستورية قانون معين إلى المحكمة المختصة للبت فيه. وت

لعليا، بفحص القوانين ومراجعة  البارزة في تبني الرقابة القضائية، إذ تقوم المحاكم، وعلى رأسها المحكمة ا

 .مدى التزامها بالمبادئ الدستورية، مع إمكانية إبطال القوانين المخالفة للدستور 

تطبيق   الناتجة عن  الأضرار  إزالة  في  أو قضائية،  كانت سياسية  الدستورية، سواء  الرقابة  سهم 
ُ
وت

الأفراد من   القانوني. فهي تحمي  القانون وتحقيق الأمن  تعزيز سيادة  إلى  يؤدي  قوانين غير دستورية، مما 

مق وإنما  مطلقة  ليست  التشريعية  السلطة  أن  وتضمن  والتنفيذي،  التشريعي  بضمانات  التعسف  يدة 

 .دستورية تصون الحقوق والحريات

الحق   مدرسة  لاسيما  الحديث،  القانوني  الفكر  اعتراف  من  شرعيتها  الدستورية  الرقابة  وتستمد 

الطبيعي، بأن حقوق الإنسان وحرياته قائمة قبل النصوص الوضعية وتعلو عليها، وهو ما كرسته إعلانات  

الثامن عشر، وعلى رأسها "إعلان حقوق الإنسان والمواطن القرن  نهاية  في  " الصادر سنة  حقوق الإنسان 

بفرنسا. لذلك، لا يمكن للسلطات العامة أن تشرع قوانين تنتهك هذه الحقوق الجوهرية، وإلا وجب    1789

 لقيم العدالة والحرية
ً
 .على الرقابة الدستورية التدخل لإبطالها حماية

 دور الأمن القانوني في تحقيق التطور الاقتصادي  -3

تحقيق   ليشمل  أثره  يمتد  بل  فقط،  والحريات  الحقوق  حماية  على  القانوني  الأمن  دور  يقتصر  لا 

 .التنمية الاقتصادية، عبر خلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة للاستثمار
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فالمستثمر   الأجنبية.  أو  المحلية  الاستثمارات، سواء  أساسيًا لاستقطاب  ا 
ً
القانوني شرط الأمن  يُعد 

يبحث عن بيئة قانونية مستقرة تضمن له حماية أمواله ومشاريعه من المخاطر المرتبطة بالتغييرات المفاجئة  

 .في التشريعات أو التعسف الإداري 

الإدارية   المعلومات  إتاحة  بالاستثمار من خلال  المرتبطة  المخاطر  تقليص  في  القانوني  الأمن  ويُسهم 

تنظم   التي  القانونية  الأطر  استقرار  في  الثقة  المستثمرين  يمنح  مما  القوانين،  بمبدأ عدم رجعية  والالتزام 

 .مشاريعهم

عتبر حماية الثقة المشروعة للمستثمرين مبدأ ضروريًا لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. ورغم  
ُ
كما ت

المستثمرين   تعويض  المبدأ من خلال  بهذا  يعترف  القضاء  أن  إلا  التشريعات،  بعض  في  غياب نص صريح 

 .المتضررين في حالات الإخلال بالتزامات الإدارة العامة

يتضح مما سبق أن الأمن القانوني يلعب دورًا محوريًا في بناء دولة القانون الحديثة من خلال حماية  

القواعد   واستقرار  وضوح  تحقيق  خلال  ومن  للاستثمار.  ومستقرة  آمنة  بيئة  وتوفير  والحريات،  الحقوق 

الفعالة، يتم تعزيز ثقة الأفراد والمستثمرين   إلى  القانونية، والرقابة الدستورية  على حد سواء، مما يؤدي 

 .ازدهار اقتصادي مستدام قائم على سيادة القانون 

 ثانيًا: مقتضيات تحقيق الأمن القانوني 

وثيقًا    
ً

اتصالا يتصل  حيث  والقانون،  الفرد  بين  العلاقة  في  الزاوية  حجر  القانوني  الأمن  مبدأ  يُعد 

ستمد من الإلزامية الملازمة لهذا المبدأ،  
ُ
بالقاعدة القانونية، ويُقسم مضمونه إلى مقتضيات فرعية دقيقة، ت

ات بصورة منهجية، سنعالجها  مما يسمح برسم حدوده ونطاقه بشكل أوضح. ومن أجل دراسة هذه المقتضي

 .من خلال المقتضيات المرتبطة بالصناعة التشريعية، ثم المقتضيات المتعلقة بأساس المنظومة القانونية

 المقتضيات المتعلقة بالصناعة التشريعية  -1

عتبر جودة النصوص القانونية  
ُ
يُعد الأمن القانوني معيارًا لتقييم جودة الصناعة التشريعية، حيث ت

من مقومات تحقيقه. ولا يتأتى ذلك إلا بتكريس مجموعة من المقتضيات الجوهرية التي يجب أن تتحقق في 

ترتكز   الذي  القاعدي  يمثل الأساس  القانوني  أن الأمن  إذ  القانونية،  القواعدالقواعد  )خالد  .    عليه هذه 

 . ( 124-123، ص 2017جمال أحمد حسن، 

فهم  
ُ
وتتطلب تحقيقات الأمن القانوني أن تكون القاعدة القانونية مصاغة بلغة واضحة ومبسطة، ت

من طرف عامة الناس دون لبس أو غموض. ولهذا الغرض، أضحت من متطلبات دولة القانون العصرية  

تفسير  مصادر  باعتبارها  والقانونية،  القضائية  المبادئ  ونشر  القضائي  الاجتهاد  توحيد  هامة  ضرورة  ية 

 .للقوانين ومُلزمة للمحاكم الأدنى درجة
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 إمكانية الوصول المادي إلى القواعد القانونية  -2

يتحقق هذا المطلب من خلال نشر النصوص القانونية رسميًا، وهو شرط جوهري لإلزام المخاطب  

المادة   نصت  وقد  بقولها  4بالقانون.  ذلك  على  الجزائري  المدني  القانون  تراب  "  :من  في  القوانين  تطبق 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداءً من يوم نشرها في الجريدة الرسمية. تكون نافذة المفعول  

في الجزائر العاصمة بعد مض ي يوم كامل من تاريخ نشرها، وفي النواحي الأخرى بعد مض ي يوم كامل من تاريخ  

 ".ويُشهر على ذلك ختم الدائرة الموضوع على الجريدة وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة،

ولا يكفي أن تكون القوانين منشورة ومعلنة، بل يجب أن تتميز بالوضوح وسهولة الفهم. فمعيار جودة  

الصياغة   بها. وعليه، فإن  المخاطبين  يُقاس بمدى سهولة استيعابها وقراءتها من طرف  القانونية  القاعدة 

مكن الأفراد من معرفة حقوقهم وواجبا
ُ
تهم، بما يسهم في تعزيز الأمن  الجيدة والواضحة للقاعدة القانونية ت

 .القانوني

مما سبق يتضح أن مبدأ العلم بالقانون يُشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القانوني، عبر ضمان  

 .نشر النصوص القانونية بوضوح وإتاحتها للجميع بطريقة يسهل الاطلاع عليها وفهمها 

 تحقيق الاستقرار النسبي للتشريعات  -3

الإخلال  أن  إذ  للأفراد.  القانونية  المراكز  لحماية  وسيلة  كونه  في  التشريعي  الاستقرار  أهمية  تبرز 

إحساس   يُهدد  مما  الأساسية،  والحريات  بالحقوق  المساس  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  المراكز  هذه  باستقرار 

الديمومة النسبي، بحيث  الأفراد بالأمن القانوني. ولتحقيق ذلك، يجب أن تتصف القواعد القانونية بطابع

 .تكون قادرة على تنظيم تصرفات الأفراد لفترة كافية دون تغييرات متكررة أو مفاجئة

إن التغيير المستمر أو العشوائي للتشريعات يؤدي إلى خلق حالة من الغموض والاضطراب، ما يفقد  

على   يتوجب  لذلك،  القانوني.  الأمن  لتحقيق  حيويان  عنصران  وهما  واليقين،  الثقة  بالقانون  المخاطب 

ء استقرار نسبي  السلطات التشريعية أن تتوخى الحذر عند سن القوانين أو تعديلها، وأن تسعى نحو إرسا 

 .يسمح للمخاطبين بتنظيم سلوكهم بناءً على قواعد قانونية مستقرة ومعلومة

 تفادي التضخم التشريعي  -4

يُعد التضخم التشريعي من أبرز التحديات التي تهدد مبدأ الأمن القانوني، لما يترتب عليه من فوض ى 

عيق فهم الأفراد للنصوص القانونية وتطبيقها. فالإفراط في سن القوانين والتنظيمات  
ُ
في النظام القانوني ت

ك المخاطبين بها ويخلق حالة من  والاجتهادات القضائية، دون تنسيق محكم أو ضرورة ملحة، يؤدي إلى إربا

وتتعدد أسباب هذا التضخم، من أبرزها  ، الغموض القانوني، تجعل الالتزام بالقانون مهمة صعبة ومعقدة

التعقيد المفرط في صياغة النصوص، وما يرافقه أحيانًا من ترجمات حرفية تضعف وضوح المعنى، إضافة 
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إلى استخدام مصطلحات قانونية غير دقيقة أو ملتبسة، مما يزيد من صعوبة مهمة القاض ي أثناء تفسير  

 (442-441، ص  2018)سامية كسال،    .القاعدة القانونية وتطبيقها

ويبرز التضخم التشريعي بشكل خاص عند سن قوانين متعددة في مجال واحد دون حاجة حقيقية، 

مما يؤدي إلى تكرار النصوص أو تعارضها أحيانًا، إضافة إلى كثرة الاستثناءات التي تنقلب إلى قواعد عامة،  

 .لقانونيةفتقلب الأصل إلى استثناء، الأمر الذي يخل بالتوازن والانسجام داخل المنظومة ا

يؤدي   إذ  العملي،  الواقع  تنعكس سلبًا على  بل  النظري،  الجانب  الظاهرة على  آثار هذه  تقتصر  ولا 

القانونية   المراكز  استقرار  يهدد  مما  الأفراد،  بين  النزاعات  وتزايد  القضائية  الأحكام  تناقض  إلى  التضخم 

 .ويضعف حماية الحقوق والحريات، وهو ما يتنافى مع متطلبات الأمن القانوني

لذلك، أصبح من الضروري انتهاج سياسة تشريعية رشيدة تهدف إلى ترشيد سن القوانين، وقصرها  

على ما تقتضيه الحاجة الاجتماعية الملحة، مع الحرص على وضوح النصوص ودقتها، وتقليص اللجوء إلى  

 .حماية الحقوق الاستثناءات، تحقيقًا لاستقرار القاعدة القانونية وضمانًا لفعالية النظام القانوني و 

 الآثار التي يُحدثها الأمن القانوني على النص التشريعي: 02

وتوفير   القانوني  النظام  استقرار  تعزيز  في  تساهم  التي  الأساسية  المبادئ  من  القانوني  الأمن  يُعتبر 

العدالة في المجتمع. تأثيره العميق على النصوص التشريعية يظهر بشكل واضح في عدة جوانب، حيث يسهم  

 .في ضمان وضوح القوانين، استقرارها، وتطبيقها بشكل فعّال

تعزيز   في  يُسهم  حيث  التشريعية،  النصوص  فعالية  تحقيق  في  الزاوية  حجر  القانوني  الأمن  ويُعد 

الاستقرار القانوني، ويضمن وضوح القوانين واستقرارها، مما يعزز العدالة والمساواة في المجتمع. من خلال  

النظام القضائي والتنفيذي،    توفير بيئة قانونية مستقرّة وسهلة الفهم، يعزز الأمن القانوني من الثقة في

 .ويُسهم في حماية الحقوق الفردية والجماعية

: وضوح النص التشريعي
ً
 أولا

الغموض  يقلل من  التشريعية، مما  النصوص  في ضمان وضوح  القانوني بشكل كبير  يُساهم الأمن 

صاغ النصوص القانونية بلغة واضحة وسهلة الفهم، 
ُ
والتعقيد الذي قد يكتنف بعض القوانين. عندما ت

تنشأ نتيجة لسوء  يصبح بإمكان الأفراد التفاعل معها بسهولة أكبر، مما يقلل من الأخطاء القانونية التي قد  

القوانين واتباعها بشكل   مع  التكيف  الأفراد على  يعزز قدرة  الوضوح  الدقيق. هذا  التفسير غير  أو  الفهم 

 .فعال، ويُسهم في تقليص عدد النزاعات القانونية التي قد تنشأ بسبب غموض النصوص

علاوة على ذلك، فإن وضوح النصوص التشريعية يسهم في تسريع إجراءات التقاض ي، حيث يكون  

بالوضوح   تتمتع  التي  القانونية  النصوص  عادل.  بشكل  القانون  وتطبيق  تفسير  القضاة  على  السهل  من 

ن الأطراف المعنية من معرفة كيفية ال
ّ
دفاع عن  تساعد في تحديد الحقوق والواجبات بشكل دقيق، مما يُمك

سهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي، حيث يدرك  
ُ
حقوقهم أو التزامهم بالقانون. كما أن هذه الشفافية ت

 للتفسير الغامض أو التعسفي
ً

 .الأفراد أن القوانين لا تترك مجالا
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الاجتماعية.   العدالة  تحقيق  في  الأهمية  بالغ  أمرًا  التشريعي  النص  يُعد وضوح  ذلك،  إلى  بالإضافة 

أو   تمييز  متساوٍ دون  بشكل  الأفراد  تطبيقها على جميع  يمكن  القانونية واضحة،  النصوص  تكون  عندما 

بالأمان القانوني، مما  محاباة. هذا يُساهم في حماية الحقوق الفردية والجماعية، ويعزز من شعور الأفراد  

 .يشجعهم على الالتزام بالقانون وتحقيق أهدافه

وبالتالي، يمكن القول إن وضوح النص التشريعي لا يُسهم فقط في تسهيل تطبيق القوانين، بل يعزز  

 .أيضًا من مصداقية النظام القانوني ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية عادلة ومستقرة

 ثانيا: استقرار القواعد القانونية

التعديلات   من  يقلل  مما  القانونية،  القواعد  استقرار  تعزيز  في  كبير  بشكل  القانوني  الأمن  يسهم 

إلى  تؤدي  قد  المدروسة  وغير  المتكررة  التغييرات  القانونية.  النصوص  في  العشوائية  والتغييرات  المستمرة 

بعدم الاستقرار. من ناحية  ارتباك قانوني، مما يفقد الأفراد الثقة في النظام القانوني ويجعلهم يشعرون  

بيئة  التشريعي يساعد الأفراد على تحديد حقوقهم وواجباتهم بشكل دائم، ويخلق  أخرى، فإن الاستقرار 

 .قانونية يمكن الاعتماد عليها

سهم في زيادة مصداقية الدولة، حيث يشعر الأفراد بالطمأنينة أن  
ُ
إن القوانين الثابتة والواضحة ت

التشريعات مترابطة ومتسقة، فإن ذلك   ثابت ومتسق. فعندما تكون  حقوقهم محمية ضمن إطار قانوني 

ئي والتنفيذي. كما  يُسهل تطبيقها بشكل عادل وفعال، مما يساهم في تعزيز الثقة العامة في النظام القضا

أن استقرار التشريعات يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، إذ يطمئن المستثمرون إلى أن النظام القانوني  

 .في البلد مستقر وواضح، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية

العدالة   تحقيق  في  الأساسية  العوامل  من  يُعد  القانونية  القواعد  استقرار  فإن  ذلك،  جانب  إلى 

جميع   على  متساوٍ  بشكل  تطبيقها  الممكن  من  يصبح  ومفهومة،  ثابتة  القوانين  تكون  عندما  الاجتماعية. 

 .الأفراد دون تمييز أو تعسف، وهو ما يعزز من شعورهم بالأمن والعدالة

: تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التعارضات والازدواجية القانونية
ً
 ثالثا

يعد الأمن القانوني ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضمن حماية الحقوق الفردية  

في تطبيق   التعسف  أو  التمييز  والثابتة تضمن عدم  الواضحة  القوانين  والجماعية بشكل عادل ومتساوٍ. 

القوانين مفهومة ومبنية    الأحكام، وهو ما يعزز شعور الأفراد بالأمن والاستقرار داخل المجتمع. عندما تكون 

على أسس ثابتة، يمكن للأفراد أن يثقوا في أن حقوقهم ستُحترم ويتم تطبيقها بشكل عادل بغض النظر عن  

 .(2020)ربيع أبو عودة،    .خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية
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التعارضات في الحد من  القانوني  التي قد تعيق    من جهة أخرى، يُسهم الأمن  القانونية  والازدواجية 

تطبيق القوانين بشكل فعال. التنسيق الجيد بين النصوص التشريعية يسهم في تجنب التناقضات التي قد  

من   يقلل  ذلك  فإن  ومتسلسل،  منظم  بشكل  التشريعات  وضع 
ُ
ت عندما  المختلفة.  القوانين  بين  تحدث 

والأفراد   القضاة  على  ويُسهل  القانوني  بين الغموض  التناقضات  سليم.  بشكل  الأحكام  وتطبيق  فهم 

حدث حالة من عدم اليقين، مما يعرقل تنفيذ القوانين بشكل عادل وفعال
ُ
 .النصوص قد ت

علاوة على ذلك، يعزز الأمن القانوني استقرار النظام القانوني، مما يساهم في تعزيز الثقة العامة في  

طبق  
ُ
ت وأنها  مستمر  بشكل  تتغير  لا  القوانين  أن  الأفراد  يدرك  عندما  والتنفيذية.  القضائية  المؤسسات 

شجع على التفاعل
ُ
الاجتماعي السليم وتحفز    بإنصاف، فإن ذلك يساهم في تحقيق بيئة قانونية مستقرة ت

 .الاستثمارات

تكون   عندما  العدالة.  إلى  الوصول  تسهيل  في  التشريعات  بين  الجيد  التنسيق  يساعد  وبالنهاية، 

النصوص التشريعية متكاملة ومتوافقة، يصبح من السهل للأفراد تحديد حقوقهم ومسؤولياتهم بدقة، مما  

ات القانونية وتعزيز  يمكنهم من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الضرورة، ويُسهم في تجنب النزاع

 .(2017)هالة مصطفى،    .العدالة الاجتماعية في المجتمع

 رابعًا: تسهيل الوصول إلى العدالة

في تسهيل وصول   التي تسهم  العوامل الأساسية  التشريعية الواضحة والمفهومة من  عد النصوص 
ُ
ت

حقوقهم   فهم  الأفراد  على  السهل  من  يصبح  ودقيقة،  واضحة  القوانين  تكون  عندما  العدالة.  إلى  الأفراد 

ن الأفراد من اتخاذ ا
ّ
مك

ُ
لإجراءات اللازمة لحماية  القانونية وكيفية المطالبة بها. هذه الشفافية في التشريع ت

 .حقوقهم، سواء من خلال التوجه إلى المحاكم أو إلى الهيئات القضائية المعنية

علاوة على ذلك، تساهم النصوص التشريعية الواضحة في تقليل الغموض الذي قد يحيط بالحقوق  

والواجبات، مما يسهل على الأفراد معرفة خطواتهم القانونية في حالة حدوث انتهاك لحقوقهم. هذا الأمر  

معقد أو محامٍ لفهم  يعزز من إمكانية الوصول إلى العدالة، حيث لا يحتاج الأفراد إلى الاستعانة بتفسير  

 .القوانين

مما   بثقة وفعالية،  التفاعل معه  الأفراد قادرين على  ا ومباشرًا، يصبح 
ً
القانون بسيط يكون  عندما 

يسهل عليهم ممارسة حقوقهم القانونية، ويؤدي إلى تحسين تجربة العدالة في المجتمع. هذا يسهم في بناء  

 .عدالة في المجتمع ككلالثقة بين الأفراد والنظام القضائي، ويعزز من الشعور بالأمان القانوني وال
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 :الخاتمة

إن الأمن القانوني يعد من الركائز الأساسية التي تضمن استقرار النظام القانوني في أي دولة، ويؤثر  

في   والاستقرار  الوضوح  تحقيق  خلال  من  وتنفيذها.  التشريعية  النصوص  صياغة  على  مباشر  بشكل 

دالة الاجتماعية وحماية  القوانين، يعزز الأمن القانوني الثقة بين الأفراد والدولة، مما يؤدي إلى تعزيز الع

الحقوق. كما أن الأمن القانوني يسهم في الحد من التعارضات والازدواجية في النصوص التشريعية، ويزيد  

من كفاءة تطبيق القوانين في الحياة العملية. التنبؤ بتأثيرات القوانين وتعزيز فاعليتها يُعد أمرًا حيويًا لخلق  

 .في رفاهية المجتمع وتطور الدولة بيئة قانونية شفافة ومستقرة تسهم 

من خلال تحسين وضوح النصوص التشريعية وضمان استقرارها، يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية  

وضمان حقوق الأفراد بشكل عادل. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الأمن القانوني من قدرة النظام القضائي على 

القانونية وزيا النزاعات  في تقليل  العدالة بطريقة فعالة ومتوازنة، مما يسهم  في تحقيق  دة رضا المواطنين. 

النهاية، الأمن القانوني لا يُعتبر مجرد حماية حقوق الأفراد بل هو أيضًا عامل أساس ي في تحسين بيئة الأعمال  

 .والاستثمار، مما يساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني

 :التوصيات

ضرورة مراجعة وتبسيط النصوص التشريعية بشكل دوري لضمان وضوحها وفهمها من   .1

 .قبل جميع الأفراد

على   .2 تؤثر  قد  التي  والازدواجية  التعارضات  لتجنب  التشريعات  بين  التنسيق  آليات  تعزيز 

 .تطبيق القوانين

العشوائية   .3 التعديلات  من  الحد  خلال  من  التشريعي  الاستقرار  ضرورة  على  التأكيد 

 .والتغييرات المتكررة التي قد تخل بالثقة في النظام القانوني

في عملية  .4 المدني  والمجتمع  الخبراء  القوانين من خلال إشراك  في صياغة  الشفافية  تعزيز 

 .التشريع

لضمان   .5 دوري  بشكل  المجتمع  على  التشريعية  النصوص  تأثير  لقياس  فعالة  آليات  وضع 

 .تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية والجماعية
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